فلسفة تقديم المنح
بحسب فهم صندوق حقوق الإعاقة فإن المصطلح "منظمة أشخاص ذوي إعاقة" يشير إلى منظمة أو مجموعة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يشكل هؤلاء الأشخاص أغلبية الموظفين ومجلس الإدارة ويتم تمثيلهم بشكل جيد في جميع مستويات المنظمة. إضافة لهذا،  تفهم هذه المنظمات الإعاقة وفقاً للنموذج الاجتماعي.

إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة توضح التغير العميق في فهم الإعاقات وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تقوم الاتفاقية بتبديل النموذج الطبي والخيري السائد سابقاً بنموذج يتم التعرف فيه على الأشخاص ذوي الإعاقة كأصحاب حقوق مثل الآخرين. تشكل الاتفاقية الأساس الفلسفي لصندوق حقوق الإعاقة وتنوّر الرؤية والمهمة والمبادئ التوجيهية لدينا.

يتم تقديم المنح من صندوق حقوق الإعاقة إلى منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الدول في "الجنوب العالمي" (التي تمثل معظم دول العالم الثالث) وشرق أوروبا/ منطقة الاتحاد السوفيتي سابقاً، لدعم تقدم الحقوق التي وصفت في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يقوم الصندوق بتمويل زيادة القدرات للمجموعات الشعبية والمهمشة والناشئة من الأشخاص ذوي الإعاقة لمناصرة حقوقهم والجهود المستمرة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني لإحداث تغييرات تشريعية وتغييرات في السياسة.

لِمَ القيام بتقديم المنح إلى المنظمات المحلية أو الوطنية في دول ضمن الجنوب العالمي وشرق أوروبا/ منطقة الاتحاد السوفيتي سابقاً؟
على المستوى العالمي فإن 80% من جميع الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في الدول النامية وهم يشكلون 20% من الفقراء في تلك الدول. ولكن التمويل القليل الموجود من أجل عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجنوب العالمي يتم تحويله والتحكم به عادة من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية "الشمالية". كنتيجة للاختلاف في النفوذ، يكون للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في الجنوب "القليل من التحكم أو انعدامه حول ما يتم القيام به "تجاهنا" أو "من أجلنا" أو بالنيابة عنّا" ". نتيجة لهذا، قد تخيّب المشاريع التنموية الآمال. من خلال توفير منح حقوق الإنسان لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الجنوب العالمي وشرق أوروبا/ منطقة الاتحاد السوفيتي سابقاً، يتمكن صندوق حقوق الإعاقة من دعم تلك المجتمعات مباشرةً وهي التي حرمت من الحقوق والفرص نتيجة للإعاقة وقلة الموارد.  

لِمَ تقديم المنح للمنظمات على مستوى الدول؟
من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق إنسان، توافق الدول الأطراف على احترام الحقوق المعترف بها دولياً لمواطنيهم وتزويدهم بالحلول الملائمة، غير أنه يتم تأسيس النظم لتعزيز الحقوق على المستوى الوطني وهو المستوى الذي يمكن إحداث فيه تغييرات حقيقية. إن منح الصندوق تقوّي أصحاب المصلحة المحليين مما يمكنهم بالتالي من مساءلة حكوماتهم من أجل تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بدعمه لجهود المجتمع المدني على مستوى الدولة للمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها، يسعى الصندوق إلى إحداث تأثير أقوى في تحسين ظروف الأشخاص ذوي الإعاقة. 

لماذا التركيز على منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؟
كما هو موضح في المادة 4 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – فيما يتعلق بالمصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذها ورصدها – يُتطلب المشاركة الفاعلة لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف الصندوق إلى تمكين هذه المنظمات لتولي الدور المناط بهم في الاتفاقية. 

بحسب فهم صندوق حقوق الإعاقة فإن المصطلح "منظمة أشخاص ذوي إعاقة" يشير إلى منظمة أو مجموعة تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يشكل هؤلاء الأشخاص أغلبية الموظفين ومجلس الإدارة ويتم تمثيلهم بشكل جيد في جميع مستويات المنظمة. يشمل هذا التعريف منظمات أقارب الأشخاص ذوي الإعاقة (التي تمثل الاطفال ذوي الإعاقات أو الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الصمّ المكفوفين) حيث الهدف الرئيسي لهذه المنظمات هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مناصرتهم الذاتية. إضافة لهذا،  تفهم هذه المنظمات الإعاقة وفقاً للنموذج الاجتماعي. 

لماذا القيام بدعم العمل المتعلق بحقوق الإنسان؟
تمثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الانتقال من النظر للإعاقة كقضية طبية إلى الاعتراف أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أصحاب حقوق. وإذا نظرنا إلى بيانات الولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن 4% فقط من مجموع مصروفات الشركات يُنفق لغرض الإعاقة والقليل من هذا أو لا شيء منه ينفق لغرض الحقوق. إن معظم الأموال المسخرة للإعاقة تهدف إلى الوقاية أو إعادة التأهيل أو العمل الخيري. يقوم الصندوق بمعالجة ضعف انخراط المانحين لنفس الغرض ويستغل الإمكانية الضخمة لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تعزيز حقوقهم. كما أن الصندوق يؤمن بأن دعم العمل المتعلق بحقوق الإنسان يحمل في طياته إمكانية تغيير اجتماعي هائل على المدى الطويل بعكس التحسينات قصيرة الأمد التي يوفرها تقديم الخدمات. 

لماذا يركز الصندوق على المنظمات الشعبية والمهمشة والناشئة حديثاً بالإضافة إلى تركيزه على المنظمات التي لها ثقل و تاريخً؟  
كما هو الحال مع أي مجموعة سكانية، هناك تباين كبير في الحقوق والفرص التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة المختلفين. عادة ما تكون مجموعات معينة (مثل الصمّ المكفوفين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الاجتماعية-النفسية والأشخاص ذوي الإعاقة من أقليات دينية أو عرقية) هي الأكثر حرماناً وتواجه عوائق ضخمة وتمييزاً. من وجهة نظر الصندوق، يوجد حل ذو مسارين لهذه التحديات: (1) ضمان الفسحة الكافية في حركة الإعاقة لأولئك الذين يواجهون أهم العوائق، و(2) العمل مع أولئك في حركة الإعاقة الذين هم في أفضل وضع للضغط على الحكومة من أجل إحداث تغييرات سياسية وتشريعية لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيف يعمل صندوق حقوق الإعاقة مع الممنوحين لديه (أي متلقي المنح)؟ 

نعمل بشكل وثيق مع ممنوحينا ونرصد تقدمهم من خلال التواصل المفتوح والمستمر. نعامل شركائنا باحترام متناهي في جميع اتصالاتنا معهم ونتواجد لننصحهم وندعم نشاطاتهم. نرحب بالتعاون مع الممنوحين لدينا حيث نعمل سوياً لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.           

